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نقوط اVفراح

P شكّ في أنّ انتشار ظاهرة (دفع النقوط في ا@فراح) دPلة على فعالية الدّور اPجتماعي ومتانته لدى أبناء البلد 
الواحد، وهذا ا"قال يهدف إلى وضع التكييف الفقهيّ ا"ناسب لهذه ا"عاملة الشائعة ا"عروفة بـ (النقوط)؛ ليتمّ 
التعامل معها ضمن ضوابط صحيحة؛ فإسباغ الوصف الفقهيّ الذي يJئم طبيعة هذه ا"عاملة طبقا للظروف يعدّ 

شكJ من أشكال إحيائها والتوعية بأحكامها. 
الÑنقوط مÑعامÑلة انتشÑرت فÑي كÑثير مÑن ا~Ñتمعات البشÑريÑة مÑنذ عهÑد قÑد»، وسÑبب قÑدمÑها هÑو حÑاجÑة صÑاحÑب الÑفرح فÑي 
كÑÑثير مÑÑن ا@حÑÑيان إلÑÑى مÑÑدّخÑÑرات اΩخÑÑريÑÑن ©ÑÑختلف أشÑÑكالÑÑها؛ سÑÑواء كÑÑانÑÑت (سÑÑلعا أو نÑÑقودا أو خÑÑدمÑÑات) لÑÑتغطية 

التكاليف، وتلبية ا"تطلّبات التي تستدعيها مثل هذه ا"ناسبات، مع إمكان ردّ مثلها في ا"ستقبل. 
توضيح ا"صطلح: 

الÑنّقوط لÑغة: جÑاء فÑي معجÑم الÑلغة الÑعربÑية ا"ÑعاصÑرة: نÑقط يÑنقط نÑقطا فÑهو نÑاقÑط، وا"Ñفعول مÑنقوط. يÑقال: نÑقط اÑ8رف؛ 

وضÑع عÑليه نÑقطة أو أكÑثر؛ لÑتمييزه عÑن غÑيره. ونÑقط الÑنّصّ: رقÑّمه بÑعJمÑات الÑترقÑيم. ونÑقّط الÑعروس: قÑدّم إلÑيها مÑاP أو 
 .( 1هديّة عند زفافها(

)؛ وصÑورتÑه: أن يجÑمع صÑاحÑب الÑفرح  2الÑنقوط اصÑطJحÑا: مÑا يجÑمع مÑن ا"Ñتاع وغÑيره فÑي ا@فÑراح لÑصاحÑب الÑفرح(

الÑناس لÑطعام ونÑحوه، ثÑمّ يÑقوم إنÑسان فÑيعطيه جÑميع اÑ8اضÑريÑن أو بÑعضهم مÑا يÑليق بÑه، فÑإذا اسÑتوعÑب الÑقائÑم جÑمع 
ا@عÑطيات قÑدّمÑها لÑصاحÑب الÑفرح (الÑعروس) الÑذي حÑضر الÑناس @جÑل إعÑطائÑه ؛ *إمÑّا لÑكونÑه قÑد (صÑنع) مÑعهم سÑابÑقا 

نÑÑظير ذلÑÑك، *وإمÑÑّا لـ(قÑÑصد ابÑÑتداء مÑÑعروف مÑÑعه)؛ لÑÑيكافÑÑئه اΩخÑÑذ ©ÑÑثله إذا وقÑÑعت لÑÑه مÑÑناسÑÑبة ÑÑçاثÑÑلة، *وإمÑÑّا بـ (نÑÑيّة 
ا"كافأة اFالية عن أيّ غرض أو عوض) سوى قصد ا@جر والثواب. 

 ÖÑرّجÑلى ا"هÑتفرّج عÑل الÑقابÑي مÑها فÑحابÑعها أصÑدفÑتي يÑغ الÑبالÑ"لى اÑة عÑلPلدÑضا - لÑنقوط" - أيÑلمة "الÑتخدم كÑتس
 .( 3(الكوميديا الساخرة)(

د. علي محمد أبو العز 

1 عمر، أحمد مختار، "معجم اللغة العربیة المعاصرة"، ط1، دار عالم الكتب- القاھرة، 1429ھـ/2008م، (3/2271). 
2 الھـیتمي، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي بـن حجـر، " تـحفة الـمحتاج فـي شـرح الـمنھاج "، الـمكتبة الـتجاریـة الـكبرى – مـصر، 1357ھـ - 1983م، مـعھ 

حاشیتي عبد الحمید الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، والتعریف الذي في المتن مستفاد من حاشیة الشرواني، (3/208). 
3 أشـار إلـى ھـذا الـمعنى محـمد الـعبدري (ابـن الـحاج) فـي مـعرض حـدیـثھ فـي فـصل الـلباس عـن بـعض الـمخایـلین مـن أھـل الـلھو والـلعب (مـمثلّي 
الـكومـیدیـا) ؛ حـیث یـأتـي المھـرّج الـساخـر بـلعبة كـانـوا یـطلقون عـلیھا فـي زمـانـھم اسـم (أبـة الـقاضـي)، یـلبسونـھا زيّ الـقاضـي الـذي ھـو عـلامـتھ مـن كـبر 
الـعمامـة، وسـعة الأكـمام وطـولـھا، وطـول الـطیّلسان، فیحـرّكـونـھا ویـرقـّصونـھا ویـحكون أثـناء ذلـك عـلى لـسانـھا كـلامـا ھـزلـیاّ یـدفـعون بـھ الـحضور 
(الـمشاھـدیـن)إلـى الـضحك؛ لـیكثروا مـن بـذل الـنقوط (أي الأمـوال) عـلیھم. ابـن الـحاج، محـمد بـن محـمد الـفاسـي الـمالـكي، "الـمدخـل"، بـدون طـبعة وبـدون 

تاریخ، دار التراث، (1/146).
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فوائد النّقوط: 
يذكر الباحث بإيجاز أهمّ الفوائد ا"رجوّة من النقوط: 

يÑخفّف كÑثيرا مÑن ضÑغط ا@عÑباء ا"ÑالÑيّة الÑتي خÑلفّتها ا@عÑراس مÑن مÑصاريÑف التجهÑيز واLعÑداد؛ حÑيث يجÑد صÑاحÑب ۱.

الفرح بعد انقضاء العرس مبلغا ماليّا يواسيه. 
يولّد عJقات متينة بÖ أطرافه. ۲.
 يعدّ ©ثابة وعاء يدّخر فيه الدافع مبلغ النقوط؛ ليحصل عليه إذا وقعت له مناسبة مشابهة.  ۳.

التكييف الفقهيّ للنقوط: 
التكييف اOوّل:  

تÑعدّ نÑقوط ا@فÑراح هÑديÑة - حÑتّى وإن كÑان قÑصد ا"هÑدي أن يÑثيبه الÑعروس عÑلى هÑديÑّته - مÑا لÑم يÑتمّ الÑتصريÑح بÑخJف 
ذلÑك، وأمÑّا كÑون الÑعادة جÑاريÑة بÖÑ الÑناس بÑردّ الÑنقوط ©Ñثله مÑتى حÑصلت لÑلدافÑع مÑناسÑبة ÑçاثÑلة، أو كÑون الÑدافÑع ا≤Ñّه 
قÑصده إلÑى اLثÑابÑة عÑلى الهÑديÑّة، فJÑ اعÑتبار لÑذلÑك فÑي جÑعله قÑرضÑا، كÑما P يÑقتضي مÑن الÑدافÑع الÑرجÑوع عÑلى (الÑعروس أو 

ا"ÑوهÑوب لÑه وا"ÑطالÑبة بÑه) ؛ لÑعدم وجÑود الÑصيغة الÑتي تÑصيرّه قÑرضÑا، أP تÑرى أنÑّه لÑو أهÑدى شÑخص إلÑى غÑيره شÑيئا لÑم 
يÑرجÑع عÑليه بشÑيء - حÑتّى وإن كÑان ا"هÑدي مÑتوسÑّط اÑ8ال وا"هÑدى إلÑيه ثÑريÑّا -، مÑع أنّ قÑريÑنة اÑ8ال دالÑّة عÑلى غÑرض لÑه 

وراء ذلك، ولو قال الدافع: نويت أخذ العوض مقابل النقوط الذي دفعته فJ يلزم ا"هدى إليه أن يثيبه. 
)، وهÑو كÑما تÑرى يÑضبط ا"ÑعامÑلة عÑلى أسÑاس  1وهÑذا الÑرأي قÑال بÑه اLمÑام "الÑبلقينيّ" مÑن فÑقهاء ا"ÑذهÑب الÑشافÑعيّ(

الهدية، ويطبّق عليها أحكامها، وP يجعل لنيّة الدافع عليها سلطانا يصرفها إلى عقد آخر سواها.  
كÑما اعÑتمد الÑفقيه "ابÑن حجÑر الهÑيتميّ" فÑي كÑتابÑه " ∂Ñفة اÑbتاج " الÑقول بÑأنّ الÑنقوط ا"ÑدفÑوعÑة فÑي ا@فÑراح هÑبة، وP أثÑر 

لÑلعرف فÑي صÑرف تÑكييفها مÑن عÑقد ΩخÑر؛ PضÑطرابÑه واخÑتJفÑه بÑاخÑتJف أحÑوال الÑناس والÑبJد؛ إPّ إذا قÑال الÑدافÑع 
لÑصاحÑب الÑفرح (الÑعروس): خÑذه، وصÑاحÑب قÑولÑه قÑصد اLقÑراض، فÑيكون (قÑرضÑا) حÑينئذ؛ لÑكن يشÑترط لÑلحكم 

 .( 2بوجوب ردّ النقوط أن يصدّق الدافع في نيّته هذه، هو أو وارثه(

وكÑذلÑك يÑتّجه فÑقهاء اÑ8نابÑلة إلÑى تÑكييف الÑنقوط عÑلى أسÑاس (الهÑبة)، ويظهÑر هÑذا الÑتكييف مÑن خJÑل تÑعرّضÑهم 
"ÑسألÑة الÑنقوط فÑي قÑضية رجÑوع الÑواهÑب فÑي هÑبته بÑعد قÑبضها مÑن كÑتاب الهÑبة؛ حÑيث جÑاء فÑي كÑتاب "دقÑائÑق أولÑي 
النّهÑى" مÑا نÑصّه: " وP يÑصحّ رجÑوع واهÑب فÑي هÑبته بÑعد قÑبض ولÑو (نÑقوطÑا أو حÑمولÑة) فÑي نÑحو عÑرس كÑما فÑي اLقÑناع؛ 

 .( 3للزومها به" (

1 ابن حجر الھیتمي، " تحفة المحتاج في شرح المنھاج " مرجع سابق، (5/44). 
2 المرجع السابق. 

3 البھوتي، منصور بن یونس، "دقائق أولي النھّى المعروف بشرح منتھى الإیرادات"، عالم الكتب- بیروت، 1414ھـ-1993م، (2/437). 
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التكييف الثاني:  
تÑعدّ الÑنقوط (قÑرضÑا ضÑمنيا) يÑحقّ لÑدافÑعه أو ورثÑته الÑرجÑوع عÑلى الÑعروس وا"ÑطالÑبة بÑه؛ @نّ الÑعادة الÑغالÑبة قÑاضÑية بÑأنّ 
أحÑدا P يÑعطي مÑن مÑالÑه شÑيئا ΩخÑر- وإن صÑادف مÑناسÑبة مÑا إPّ بÑقصد أن يÑدفÑع إلÑيه اΩخÑذ مÑثله فÑي مÑناسÑبة أخÑرى 
ÑÑçاثÑÑلة، وقÑÑاعÑÑدة " الÑÑعادة مÑÑحكّمة" تÑÑؤيÑÑّد ذلÑÑك، حÑÑتى إنّ بÑÑعض الÑÑناس قÑÑد يÑÑرفÑÑع بÑÑها دعÑÑوى عÑÑلى اΩخÑÑذ (الÑÑعروس) 

ويطلبها منه بعد مدّة طويلة من زمن دفعها. 
 .(4)( )، وا@زرق اليمنيّ( 2وبذلك أفتى النجم البالسي( 1

ولÑكن يÑجب LعÑمال الÑعادة فÑي مÑثل هÑذه ا@حÑوال جÑريÑانÑها بÖÑ الÑناس بÑصفة غÑالÑبة؛ وإPّ فÑيرجÑع فÑي مÑعرفÑة تÑكييف 
الÑتصرّف (قÑرضÑا أو هÑديÑّة) لÑلظروف والÑقرائÑن وتÑبÖّ الÑقصد ؛ فÑمثJ: مÑن قÑدّم لÑعائÑلة هÑديÑّة بÑقصد الÑتودّد إلÑيهم، 
واسÑتمالÑة جÑانÑبهم؛ لÑيوافÑقوا عÑلى طÑلب خÑطبته، فÑلم يÑجيبوه؛ فÑإنÑّه P يÑرجÑع عÑليهم بهÑديÑّتهم عÑلى اعÑتبار أنÑها كÑانÑت 

(قرضا)؛ لعدم جريان العادة بذلك. 
وهذا التكييف يورد بÖ يدي قارئه التساؤل اΩتي: 

 هل يجوز لصاحب الفرح أن يردّ مبلغ النقوط بأقلّ من ا"بلغ ا"دفوع له أو أكثر؟ 
إذا نÑظرنÑا إلÑى الÑنقوط مÑن نÑاحÑية أنÑّه تÑصرّف اعÑتاده الÑناس فÑي مÑناسÑباتÑهم الÑسارّة، وقÑد يÑردّونÑه بÑأقÑلّ مÑنه أو أكÑثر، قÑلنا 
هÑذا قÑرض يÑشقّ اعÑتبار ا"Ñثليّة فÑيه، وهÑو Ñّçا تÑدعÑو اÑ8اجÑة إلÑى الÑترخÑّص فÑيه؛ LطÑباق الÑناس عÑلى تÑعاطÑيه (أخÑذا وردّا) 
بÑالÑزيÑادة والÑنقص عÑلى حسÑب مÑقتضى حÑال اΩخÑذ وا"Ñعطي، ومÑن غÑير إنÑكار مÑن أحÑد، وتÑدخÑله ا"ÑسامÑحة P أقÑول 
الÑصريÑحة؛ بÑل الÑضّمنيّة ا"سÑتخلصة مÑن الÑظروف، ونÑظير هÑذا مÑسألÑة (قÑرض اÑFبز) ؛ حÑيث أجÑازه فÑقهاء ا"ÑالÑكية 
واÑ8نابÑلة دون اعÑتبار لÑلمماثÑلة اسÑتنادا "Ñا روتÑه أمّ ا"ÑؤمÑنÖ الÑصّدّيÑقة عÑائÑشة رضÑي ا§ عÑنها قÑالÑت: قÑلت يÑا رسÑول ا§ 
صÑلّى ا§ عÑليه وسÑلّم: " إنّ اÑXيران يسÑتقرضÑون اÑFبز واÑFمير، ويÑردّون زيÑادة ونÑقصانÑا، فÑقال: P بÑأس؛ إنّ ذلÑك مÑن 
)، و"Ñا روي عÑن مÑعاذ رضÑي ا§ عÑنه أنÑه سÑئل عÑن اسÑتقراض اÑFبز واÑFمير، فÑقال:  3مÑرافÑق الÑنّاس P يÑراد بÑه الÑفضل "(

1 ھـو محـمد بـن عـقیل بـن أبـي الـحسن الشـیخ الـعلامـة الـقاضـي نجـم الـدیـن أبـو عـبد الله الـبالسـي ثـم الـمصري، شـارح الـتنبیھ، ولـد سـنة 660ھـ، وسـمع 
بـدمـشق مـن جـماعـة، ثـم رحـل إلـى الـقاھـرة، ولازم ابـن دقـیق الـعید، وانـتفع بـھ طـلبة مـصر، ودارت عـلیھ الـفتیا بـھا، قـال السـبكي: كـان أحـد أعـیان 
الـشافـعیة دیـنا وورعـا. وقـال الاسـنوي: كـان لـھ فـي الـتقوى سـابـقة قـدم، وفـي الـورع رسـوخ قـدم، وفـي الـعلم آثـار ھـي أوضـح لـلسائـریـن مـن نـار عـلى عـلم، 
كـان فـقیھا محـدّثـا ورعـا قـوّامـا فـي الـحق. تـوفـي سـنة 729ھـ. ابـن قـاضـي شھـبة أبـو بـكر بـن أحـمد الأسـدي، " طـبقات الـشافـعیة"، عـالـم الـكتب- بـیروت، 

ط1، 1407ھـ، (2/289).
2 ھـو عـلي بـن أبـي بـكر بـن خـلیفة، مـوفـق الـدیـن، ابـن الأزرق، فـقیھ شـافـعي، یـمني الأصـل، مـن أھـل الـموصـل، لـھ كـتب؛ مـنھا: "الـتحقیق الـوافـي 
بـالإیـضاح الـشافـي" شـرح بـھ الـتنبیھ عـلى مـذھـب الـشافـعي لأبـي إسـحق الشـیرازي، و"نـفائـس الأحـكام" فـي فـروع الـشافـعیة، و" الـمعونـة" فـي الـنحو، 

توفي سنة 562ھـ. 
3 ھـذا الحـدیـث فـي إسـناده مـجھولان، وروي مـن طـریـقین ضـعیفین، ولـم أجـده فـي كـثیر مـن الـكتب الـسّنةّ، ولـمزیـد مـن الـتفصیل حـول تخـریـجھ یـنظر: 

الألباني، محمد بن ناصر الدین، "إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل"، المكتب الإسلامي- بیروت، 1405ھـ-1985م، (5/233). 
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سÑÑبحان ا§ ! إÑÑّnا هÑÑذا مÑÑن مÑÑكارم ا@خJÑÑق؛ فخÑÑذ الÑÑكبير وأعÑÑط الÑÑصغّير، وخÑÑذ الÑÑصغير وأعÑÑط الÑÑكبير، خÑÑيركÑÑم 
 .( 1أحسنكم قضاء، سمعت رسول ا§ يقول ذلك"(

لÑكن إن شÑرط دافÑع الÑنقوط (ا"Ñقرض) أن يÑعطيه (صÑاحÑب الÑفرح) ا"سÑتقرض أكÑثر Ñّçا أعÑطاه، كÑان ذلÑك حÑرامÑا؛ @نّ 
أصÑبح قÑرضÑا بÑزيÑادة مشÑروطÑة، واشÑتراط الÑزيÑادة فÑي (قÑرض الÑنقوط) يخÑرج بÑه عÑن مÑوضÑوعÑه؛ وهÑو أنÑه عÑقد (إرفÑاق وقÑربÑة 

ومعونة)، ويجعله ربا.  
التكييف الثالث:  

يعتمد فقهاء ا8نفيّة في معرفة التكييف الفقهي للنقوط على العرف؛ فيقولون: 
إذا كÑان (عÑرف الÑناس بÑأنÑهم يÑدفÑعون الÑنقوط عÑلى وجÑه ا"ÑعاوضÑة)؛ فÑإنÑه يÑلزم ا"ÑدفÑوع لÑه الÑوفÑاء بÑه؛ فÑإن كÑان (مÑثليا) 
ردّه ©Ñثله، وإن كÑان (قÑيميا) ردّه بÑقيمته، وإن كÑان الÑعرف عÑلى خJÑف ذلÑك؛ بÑأن كÑان مÑا يÑدفÑعونÑه P غÑرض لÑهم فÑيه 
 JÑه، فÑكامÑر أحÑائÑي سÑبة فÑكم الهÑحكمه حÑ؛ ف(عوضÑبدل أو الÑال) ّPك إÑي ذلÑلتفتون فÑي Pفرح، وÑب الÑصاحÑتوددّ لÑال ّPإ
رجوع فيه بعد (الهJك أو اPستهJك)، ومستند ذلك القاعدة الفقهية القائلة: " ا"عروف عرفا كا"شروط شرطا". 

يÑقول اÑbقّق "ابÑن عÑابÑديÑن": (والÑعرف فÑي بJÑدنÑا مشÑترك بÖÑ ا@مÑريÑن أو اÑ8كمÖ: اÑ8كم بÑالÑقرض أو اÑ8كم بÑالهÑبة)؛ 

فÑفي بÑعض الÑبJد يÑعدّونÑه (قÑرضÑا)؛ حÑتّى إنÑّهم فÑي كÑلّ (ولÑيمة أو اجÑتماع) ÑXمع الÑنقوط يÑحضرون شÑخصا ور©Ñّا 
شÑخصÖ ؛ أحÑدهÑما يÑذكÑر (أسÑماء دافÑعي الÑنقوط) بÑصوت مÑرتÑفع، والÑثانÑي يسجÑّل (اسÑم الÑدافÑع ومÑقدار ا"ÑدفÑوع فÑي 

ورقÑة أو دفÑتر)؛ حÑتّى إذا حÑدث لÑلدافÑع عÑرس راجÑع ا"ÑدفÑوع لÑه الÑدفÑتر لÑينظر كÑم أعÑطاه الÑدافÑع لÑيردّ لÑه مÑثل مÑا أعÑطاه)
 .( )2

وهÑذا الÑتكييف أخÑذ بÑه جÑمع مÑن فÑقهاء الÑشافÑعية كÑونÑه يجÑمع بÖÑ الÑتكييفÖ الÑسابÑقÖ ويÑعملهما، فحÑملوا الÑقول بÑأنّ 

الÑنقوط هÑبة عÑلى مÑا إذا لÑم ≤Ñر الÑعادة بÑرجÑوع الÑدافÑع عÑلى ا"ÑدفÑوع لÑه، وحÑملوا الÑقول بÑأنÑه قÑرض عÑلى اÑ8الÑة الÑتي يÑتمّ فÑيها 

 .( 3اPعتياد على الرجوع با"قدار ا"دفوع(

1 رواه الطبراني في المعجم الكبیر (189)، والبیھقي في شعب الإیمان (10725)، وقال عنھ الذھبي: إسناده صالح، وفیھ انقطاع. 
2 ابـن عـابـدیـن، محـمد أمـین بـن عـمر، " حـاشـیة رد الـمحتار عـلى الـدر الـمختار "، دار الـفكر – بـیروت، الـطبعة الـثانـیة، 1412ھـ - 1992م، (5/696) 

بتصرّف. 
3 الأزھرـي المـعروف بـ "الجمـل" سلـیمان بنـ عمـر بنـ منـصور، "فتـوحاـت الوـھاّـب بتـوضیـح شرـح منـھج الطلاّب"، دار الفـكر، بدـون طبـعة ولا 

تاریخ، (3/255). 
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التكييف الرابع:  
)؛ فÑإنÑّه  )، و©Ñا أنّ (هÑبة الÑثواب بÑيع)( 2يÑرى فÑقهاء ا"ÑذهÑب ا"ÑالÑكيّ أنّ (الÑنقوط تخÑرّج عÑلى أسÑاس هÑبة الÑثواب)( 1

(يجÑري عÑلى الÑنقوط مÑن ا@حÑكام مÑا يجÑري عÑلى الÑبيوع)؛ فÑيدخÑل عÑلى الÑنقوط وعÑوضÑه ربÑا النسÑيئة والÑفضل إن ا∂Ñّدا 
جÑنسا، واخÑتلفا قÑدرا، إذا كÑان الÑبدPن مÑن صÑنف ا@مÑوال الÑرّبÑويÑة؛ ولÑكن إذا كÑان ا"ÑوهÑوب عÑروضÑا قÑيمته زمÑن دفÑعه 

 .( 3مائة دينار ـ مثJـ جاز إعطاء ا"دفوع له مائة دينار أو عروضا بالقيمة نفسها(

وقÑالÑوا: P يÑؤثÑّر كÑونÑها ؛أيّ: (هÑبة الÑثواب) بÑيعا بÑثمن أو بÑقيمة مÑجهولÑة، وP تÑعدّ مÑن بÑيوع الÑغرر الÑباطÑلة؛ @نّ الهÑبة 
وإن دخÑلها الÑعوض؛ فÑمقصودهÑا (ا"ÑكارمÑة واLعÑانÑة والÑتوددّ)، فÑلم تÑتمحضّ لÑلمعاوضÑة، والÑعرف يشهÑد لÑذلÑك؛ 
ولهÑذا جÑاز فÑيها (اÑXهالÑة والÑغرر) لÑلجانÑب الÑتبرعÑّيّ الÑذي تشÑتمل عÑليه؛ فÑإنÑه يÑغتفر فÑي الÑتبرّعÑات مÑا P يÑغتفر فÑي 

 .( 4غيرها(

وا"ÑÑوهÑÑوب لÑÑه مÑÑخيّر بÖÑÑ (قÑÑبول الهÑÑبة أو ردهÑÑّا) إذا كÑÑانÑÑت بÑÑقصد الÑÑثواب؛ فÑÑإن قÑÑبلها فيحÑÑلّ لÑÑه أن يÑÑكافÑÑئه بÑÑقيمة 
ا"ÑوهÑوب، وP يÑلزمÑه الÑزيÑادة عÑليها، وP يÑلزم الÑواهÑب قÑبول مÑا دون الÑقيمة، و©Ñا أن حÑكم هÑبة الÑثواب حÑكم الÑبيع، فÑإنÑّه  ـ

كÑÑما أسÑÑلفنا ـ يÑÑجوز فÑÑيها مÑÑا يÑÑجوز فÑÑي الÑÑبيوع، وÑÑäتنع فÑÑيها مÑÑا ÑÑäتنع فÑÑيها مÑÑن النّسÑÑيئة وغÑÑير ذلÑÑك، وP يشÑÑترط فÑÑي 
ا"ذهب ا"الكيّ حيازتها؛ @ن (ا8يازة شرط òام P شرط صحّة). 

وإذا أهÑدى فÑقير إلÑى غÑنيّ طÑعامÑا –مÑثJ- عÑند قÑدومÑه مÑن سÑفر ونÑحوه، فJÑ ثÑواب لÑه عÑليه، وإن نشÑب خJÑف حÑولÑها؛ 
فÑينظر إلÑى شÑواهÑد اÑ8ال؛ فÑإن كÑانÑت بÖÑ غÑنيّ وفÑقير؛ فÑالÑقول قÑول الÑفقير مÑع Ñäينه، فÑإن لÑم يÑكن ثÑمّة شÑاهÑد حÑال يÑؤيÑّد 

 .( 5قول أحدهما على اΩخر، فالقول قول الواهب مع äينه(

وتÑعتبر قÑيمة ا"ÑدفÑوع يÑوم الÑدفÑع P يÑوم ا"ÑطالÑبة؛ فÑلو صÑنع رجÑل عÑرسÑا، فÑوهÑب لÑه شÑخص ـ مÑثJـ جÑهازا نÑقّاP (مÑوبÑايÑل) 

 PقّاÑهازا نÑنار أو جÑتي ديÑائÑع مÑدفÑه أن يÑوب لÑوهÑ"يلزم اÑثواب، فÑع الÑب دفÑواهÑلب الÑط ÖنÑعد سÑمّ بÑنار، ثÑتي ديÑائÑقيمة مÑب

1 ھـبة الـثواب كـما عـرّفـھا "ابـن عـرفـة" تـعني: عـطیةّ قـصد بـھا عـوض مـالـيّ، أبـو عـبد الله الحـطاّب محـمد بـن محـمد الـطرابلسـي، "مـواھـب الجـلیل شـرح 
مختصر خلیل "، دار الفكر، 1412ھـ - 1992م (6/66). 

2 الأصلـ فيـ الھبـة انصـراف قصـد كلـّ واحدـ منـ الطـرفیـن بھبـتھ للآخرـ التـعاطفـ والتـواصلـ ؛ كھبـة النـظّراء والأكفـاء، ولا تحمـل إلىـ المـعاوضةـ إلاّ 
بأحد ثلاثة أمور:  

(أ) أن یشـترط أحـدھـما عـند الھـبة لـلآخـر الإثـابـة. (ب) أن تـقوم قـریـنة عـلى قـصد الـثواب الـدنـیوي، كھـبة الـفقیر لـلغنيّ. (ج) أن یجـري الـعرف بـذلـك. 
وعـلیھ؛ إذا قـدم شـخص مـن سـفره، وأھـدى لـھ شـخص ھـدیـّة لـطیفة مـن فـاكـھة أو حـلوى أو شـبھ ذلـك، وادّعـى أنـھ قـصد بـذلـك الـثواب، وادّعـى الـقادم 
بـخلاف ذلـك، فـالـقول لـلقادم، أمّـا الأشـیاء الـثمینة فـإنّ الـقول الـمعتبر ھـو قـول الـواھـب فـي ادّعـائـھ قـصد الإثـابـة، وعـلیھ فـإن كـان الشـيء المھـدى قـائـما كـان 
لـھ أخـذه، وإن كـان فـائـتا بـ(بـیع أو ھـلاك أو اسـتھلاك) ؛ لـزم الـموھـوب لـھ دفـع قـیمتھ. الـدسـوقـي، محـمد بـن أحـمد بـن عـرفـة، " حـاشـیة الشـرح الـكبیر "، 

دار الفكر، بدون طبعة ولا تاریخ، (4/115).
3 جـاء فـي الـفواكـھ والـدوانـي مـا نـصھ: "ومـا یـقع فـي الأریـاف بـین الـعامـة مـن رد الـطعام عـن الـطعام فحـرام، ومـثلھ قـضاء الـدراھـم عـن مـثلھا أو عـن 
الـذھـب، الـلھم إلا أن یـقع قـضاء الـطعام عـن الـطعام قـبل تـفرقـھما بـل فـي مجـلس الھـبة فـیجوز بشـرط الـمساواة عـند اتـحاد الـجنس أو مـع الـزیـادة عـند 

اختلافھ كما یفیده قول المدونة لأن ھبة الثواب بیع"، النفراوي، أحمد بن غانم، " الفواكھ الدواني "، دار الفكر، 1415ھـ - 1995م، (2/158). 
4 أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي، " الذخیرة "، دار الغرب الإسلامي – بیروت، الطبعة الأولى 199م، (6/271). 

5 ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد، " القوانین الفقھیة "، بدون طبعة ولا تاریخ ولا عنوان ناشر، (ص242). 
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أو عÑرضÑا آخÑر يÑساوي تÑلك الÑقيمة، إذا كÑانÑت الÑعادة مÑاضÑية بÖÑ الÑناس فÑي اLثÑابÑة عÑلى الهÑبة؛ @نÑّها قÑيمة اÑXهاز الÑنقّال 
يوم دفعه، و@نّ النّيّات منعقدة على أنّ ا"وهوب له يهديه (مثل ا"دفوع أو قيمته) إذا حصل له عرس. 

ولÑلموهÑوب لÑه أن يÑحاسÑب الÑواهÑب ©Ñا أكÑل هÑو ومÑن مÑعه مÑن أصÑدقÑائÑه وعÑائÑلته فÑي الÑفرح؛ حÑتّى لÑو لÑم يÑحضر الÑواهÑب 
الفرح؛ وإnّا أرسل صاحب الفرح الطعام إلى بيته، فإنّه يحسم ذلك من قيمة هديّته. 

وP يÑجب عÑلى ا"ÑوهÑوب لÑه أن يÑدفÑع أكÑثر مÑن قÑيمة الهÑبة؛ حÑتّى ولÑو كÑانÑت الÑعادة جÑاريÑة بÑذلÑك، كÑما P يÑلزم الÑواهÑب 
 .( 1قبول أقلّ من القيمة(

وçّا ينبني على ما تقدّم الصورة اΩتية: 
مÑا يÑفعله بÑعض الÑناس – PسÑيّما ا@قÑارب واÑXيران – مÑن أنÑهم يهÑدون بÑعضهم طÑعامÑا، وÑäتنع ا"هÑدى لÑه مÑن ردّ اLنÑاء 
فÑارغÑا إPّ أن يÑرسÑله بشÑيء؛ @نÑه لÑو لÑم يÑفعل ذلÑك، وردّه مÑن غÑير أن Ñäلئه بÑطعام ونÑحوه، أوغÑر ذلÑك صÑدر ا"هÑدي أو 

حصل له في نفسه منه شيء. 
)، وكÑرهÑوا لÑلناس تÑداولÑها، وقÑالÑوا: بÑأنÑّها مÑن قÑبيل الÑعادات ا"ÑذمÑومÑة  2وهÑذه الÑصورة اسÑتقبحها بÑعض فÑقهاء ا"ÑالÑكية(

 :Öسالف لها فيما سبق، وينبغي للناس أن يتركوها ويتحفّظوا منها لسبب Pالتي اخترعها الناس و
أنّ ا"هÑدى إلÑيه قÑد P يجÑد مÑا يÑكافÑئ بÑه ا"هÑدي، فÑيرجÑع اLنÑاء إلÑيه فÑارغÑا، وإذا ردّه فÑارغÑا ولÑّد ذلÑك فÑي قÑلب ا"هÑدي ▪

غيظا ر©ّا يكون سببا لترك ا"هاداة بينهما. 
إذا طÑبّقنا عÑلى دفÑع الÑنقوط أحÑكام الÑبيع طÑبقا لÑلتكييف الÑسالÑف ذكÑره وقÑع اÑbظور الشÑرعÑيّ؛ مÑن حÑيث إنÑّه يÑدخÑل ▪

في هذه ا"عاملة (بيع الطعام بالطعام) مع اختJل شرط التقابض الفوريّ للبدلÖ من جنس واحد.  
وبÑعد عÑرض الÑتكييفات الفقهÑية الÑسابÑقة أرى أنّ حÑمل الÑنقوط عÑلى تÑكييف واحÑد P يتخÑلفّ (قÑرضÑا أو هÑبة أو بÑيعا) 

يÑÑصطدم مÑÑع الÑÑواقÑÑع ا"ÑÑألÑÑوف، ومÑÑع قÑÑصد دافÑÑع الÑÑنقوط، وا@ولÑÑى أن يÑÑجعل مÑÑعيار الÑÑتفرقÑÑة بÑÑينها مÑÑرتÑÑبطا بـ(الÑÑعرف) 
وبÑظروف كÑلّ حÑالÑة، فÑكلّما كÑان قÑصد ا"ÑعاوضÑة مÑن الÑنقوط قÑويÑّا بÑحكم الÑعادة ا"ÑاضÑية، وظÑاهÑرا فÑي الÑتعامÑل بÑصفة 
مÑطرّدة غÑلبت عÑلى الÑنقوط صÑفة الÑقرض، وأسÑبغ عÑلى الÑعJقÑة بÖÑ دافÑع الÑنقوط وصÑاحÑب الÑفرح صÑفة عÑقد الÑقرض، 
ويÑعتبر الÑنقوط (هÑديÑّة أو هÑبة) كÑلّما انÑتفت صÑفة ا"ÑعاوضÑة بÖÑ الÑطرفÖÑ، وكÑان الÑقصد مÑنه فÑقط إنÑشاء روابÑط اÑbبّة 

وتوثيقها. 
إذا كÑانÑت الÑنقوط تÑنثر عÑلى صÑاحÑب الÑفرح نÑثرا، ويÑعطى لÑه بJÑ حÑساب؛ فÑالÑغالÑب أن يÑكون (هÑبة)، وP أمÑارة تÑدلّ 

على أنّه (قرض) في هذه ا8الة. 

1 أبو الحسن العدوي علي بن أحمد، " حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرّباّني "، دار الفكر – بیروت، 1414ھـ - 1994م، (2/260). 
2 ابن الحاج، "المدخل"، مرجع سابق، (2/236). الحطاّب، "مواھب الجلیل"، مرجع سابق، (6/76). 
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وعÑلى الÑقول بÑأنّ الÑنقوط يÑكون ديÑنا فÑي ذمÑّة آخÑذه؛ فÑإنÑّه يÑلزم الÑوفÑاء بÑه فÑي حÑياة اLنÑسان وبÑعد ÑçاتÑه، ويخÑرج مÑن 
التركة قبل توزيعها. 

ا"طالبة بالنقوط: 
لÑدافÑع الÑنقوط ويÑسمّى (ا"ÑواسÑي) مÑطالÑبة صÑاحÑب الÑفرح بÑالÑنقوط بÑدون مÑوجÑب، ولÑو كÑان الÑعرف جÑاريÑا بÑتأخÑير ا"ÑطالÑبة 

إلى أن يحصل موجبها، وهو أن يحدث للمواسي عرس، وهذا عند التتائي وا@جهوري واFرشيّ من فقهاء ا"الكية. 
وفÑي الÑبرزلÑي: إن جÑرى الÑعرف بÑتأخÑير ا"ÑطالÑبة وجÑب الÑعمل ©ÑوجÑب الÑعرف، فJÑ يÑحقّ لÑه مÑطالÑبة صÑاحÑب الÑفرح إPّ بÑعد 

 .( 1أن يحدث له عرس، ويتخلّف عن الدفع له(

وبÑناء عÑلى مÑا تÑقدّم عÑند ا"ÑالÑكية مÑن تخÑريÑج الÑنقوط عÑلى (هÑبة الÑثواب) اÑsرّجÑة عÑلى أسÑاس عÑقد الÑبيع، فÑإنّ الÑوفÑاء 
بÑبدل الÑنقوط Ñäتدّ وقÑته إلÑى أن يحÑدث لÑلواهÑب عÑرس؛ فÑإن كÑان الÑواهÑب مÑتزّوجÑا فÑيحقّ لÑه حÑينئذ مÑطالÑبة ا"ÑوهÑوب لÑه 
بـ(الÑبدل أو الÑثواب) مÑتى شÑاء دون أن يÑتأقÑّت لÑلمطالÑبة زمÑن محÑدود؛ إPّ إذا كÑان ثÑمّة عÑرف دارج، فÑتكون الÑعبرة بÑه، 
ويÑلزم الÑطرفÑان اPلÑتزام ©Ñقتضاه عÑمJ بÑاÑ8ديÑث الشÑريÑف (ا"سÑلمون عÑلى شÑروطÑهم)؛ حÑيث إنّ "الÑعرف ا"Ñعروف 

كالشّرط ا"شروط".  
ومÑسألÑة لÑزوم ا@جÑل فÑي عÑقد الÑقرض اÑ8سن P الÑدّيÑن، أخÑذ بÑها ا"ÑالÑكية، وابÑن تÑيميّة وابÑن الÑقيّم واخÑتاره ا"Ñرداوي مÑن 

 .( 2فقهاء ا8نابلة(

وأمÑّا جÑمهور الÑعلماء فÑا@جÑل عÑندهÑم P يÑلزم فÑي الÑقرض؛ سÑواء كÑان (مشÑروطÑا أم غÑير مشÑروط)؛ بÑل ذهÑبوا إلÑى حÑرمÑة 
اشÑتراط ا@جÑل فÑي عÑقد الÑقرض؛ @نّ (الÑقرض تÑبرّع)، ولÑو لÑزم فÑيه ا@جÑل لÑم يÑبق تÑبرّعÑا، كÑما أنّ ا"Ñتبرّع بÑاÑFيار فÑي 
الÑرجÑوع عÑن تÑبرّعÑه، وا@جÑل Ñäنع الÑرجÑوع، ولÑو لÑزم ا@جÑل فÑي الÑقرض @صÑبح مÑعاوضÑة، ولÑوجÑب الÑتقابÑض فÑي ا~Ñلس؛ 

 .( 3فإنّه مقابلة دراهم ©ثلها، كما أنّ القرض يسلك به مسلك العاريّة، وا@جل P يلزم في العواري(

ويÑرجÑّح Ñّçا سÑبق فÑي نÑظر الÑباحÑث -كÑاتÑب هÑذا ا"Ñقال- الÑرأي ا@وّل الÑقائÑل بÑلزوم ا@جÑل وصÑحّة اشÑتراطÑه فÑي عÑقد 
الÑقرض؛ @نّ الÑعادة جÑاريÑة بÖÑ الÑناس عÑلى تÑأجÑيل سÑداد الÑنقوط إلÑى حÑدث مسÑتقبليّ مÑتوقÑّع؛ و@نّ مÑعنى الÑتبرّع فÑي 
الÑقرض P يÑكتمل مÑا لÑم يÑكن مÑؤجJÑّ؛ وإPّ فÑما الÑفائÑدة فÑي أن أعÑطيك الÑيوم قÑرضÑا أوسÑع عÑليك فÑيه، ثÑمّ أضÑيّق عÑليه فÑي 

الغد با"طالبة به! 

1 أبو بكر الكشناوي بن حسن بن عبد الله، " أسھل المدارك شرك إرشاد السالك في مذھب إمام الإمام مالك"، ط2، دار الفكر-بیروت،، (3/93). 
2 یـنظر: الـذخـیرة لـلقرافـي، مـرجـع سـابـق، (5/295). ابـن تـیمیةّ، أحـمد بـن عـبدالحـلیم، (الاخـتیارات الفقھـیة)، دار الـمعرفـة- بـیروت، 1397ھـ- 
1978م، (ص476)، ابـن قـیمّ الـجوزیـة محـمد بـن أبـي بـكر، " إعـلام الـموقـّعین عـن ربّ الـعالـمین "، دار الـكتب الـعلمیة – بـیروت، 1411ھـ-1991م 
(3/275). أبـو الـحسن الـمرداوي، عـلي بـن سـلیمان، " الإنـصاف فـي مـعرفـة الـراجـح مـن الـخلاف "، الـطبعة الـثانـیة، دار إحـیاء الـتراث الـعربـي، 

 .(5/130)
3 الـكاسـانـي، عـلاء الـدیـن أبـو بـكر بـن مـسعود، " بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـیب الشـرائـع "، الـطبعة الـثانـیة، 1406ھـ-1986 م (7/396). أبـو حـامـد 

الغزالي، محمد بن محمد، " الوسیط في المذھب"، دار السلام- القاھرة، 1417ھـ، (3/452). الإنصاف للمرداوي، مرجع سابق،(5/130). 
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 ومÑن هÑنا كÑان P بÑدّ مÑن ∂ÑديÑد ا@جÑل؛ إمÑّا (صÑراحÑة بÑالÑنّصّ عÑلى وقÑت مÑعلوم لÑ¥داء)، أو أنÑّه (يÑتأجÑّل تÑلقائÑيّا بÑحكم 
العرف إلى حدث çاثل للواهب)؛ كـ(فرح) ونحوه. 

 ولÑو مÑات دافÑع الÑنقوط قÑبل ذلÑك، فÑمن حÑقّ ورثÑته ا"ÑطالÑبة بÑحقّه مÑن صÑاحÑب الÑفرح فÑي ا@وقÑات اÑbدّدة لÑ¥داء، ولÑو 
مات صاحب الفرح قبله، فعلى ورثته أن يخرجوا حقّ دافع النقوط من التركة. 

دفع النقوط لتغطية نفقات مستلزمات ا@فراح: 
مÑا يÑدفÑع لÑفرق ا@نÑاشÑيد أو لÑلمزيÑّن (الÑكوافÑير) أو "ÑؤجÑر مÑنفعة الÑصالÑة الÑتي يÑقام فÑيها الÑفرح، أو لتجهÑيز ولÑيمة الÑعرس 
ونÑÑحو ذلÑÑك، P يÑÑوجÑÑب لÑÑلدافÑÑع أن يÑÑرجÑÑع بÑÑا"ÑÑدفÑÑوع عÑÑلى صÑÑاحÑÑب الÑÑفرح إPّ إذا جÑÑرى الÑÑدفÑÑع بÑÑإذن صÑÑاحÑÑب الÑÑفرح 
(الÑعروس)، وشÑرط الÑدافÑع الÑرجÑوع عÑليه بÑعد ذلÑك، وP يÑدخÑل فÑي اLذن سÑكوت صÑاحÑب الÑفرح (الÑعروس)، وعÑلى 
فÑرض تÑنزيÑل سÑكوت صÑاحÑب الÑفرح مÑنزلÑة اLذن؛ فÑإنÑّه P يÑسوّغ –أيÑضا- لÑلدافÑع الÑرجÑوع عÑلى صÑاحÑب الÑفرح ومÑطالÑبته 
بÑÑه؛ @نÑÑّه لÑÑيس فÑÑي ذلÑÑك تÑÑعرّض لÑÑلرجÑÑوع عÑÑليه، فJÑÑ يÑÑعتبر قÑÑرضÑÑا حÑÑكميّا (ضÑÑمنيّا) ؛ "ÑÑا تÑÑقرّر فÑÑي الÑÑفقه أنّ الÑÑقرض 

ا8كميّ يشترط Lلزام ا"قترض بسداده أمران: 
إذن ا"قرض لÀخذ بصرفه. ▪
▪ .( 1اشتراط ا"قرض الرجوع على ا"قترض(

وقÑيّد بÑعض الÑفقهاء محÑلّ اJÑFف فÑي هÑذه ا"ÑسألÑة ©Ñا إذا جÑرت الÑعادة بÑأن يÑأخÑذ صÑاحÑب الÑفرح الÑنقوط لÑنفسه، أمÑّا إذا 
Ãّ اPعÑتياد عÑلى أن يÑأخÑذه لÑلمزيÑّن ونÑحوه، أو يÑعطى لÑهم مÑباشÑرة، أو قÑصد الÑدافÑع بتسÑليم الÑنقوط لÑصاحÑب الÑفرح أو 
الÑÑشخص الÑÑقائÑÑم عÑÑلى جÑÑمع الÑÑنقوط أو بÑÑتركÑÑه فÑÑي الÑÑطاسÑÑة أن يÑÑصرفÑÑه عÑÑلى مسÑÑتلزمÑÑات الÑÑفرح فÑÑقط P أن يحÑÑظى بÑÑه 
صÑاحÑب الÑفرح، فJÑ خJÑف فÑي عÑدم مشÑروعÑية رجÑوع ا"Ñعطي عÑلى صÑاحÑب الÑفرح ولÑو كÑان اLعÑطاء إÑّnا هÑو @جÑله؛ @نّ 

 .( 2كونه @جله من غير دخول في ملكه P يقتضي رجوع ا"عطي عليه(

وا@ولÑى أن يÑقال: مÑا جÑرت بÑه الÑعادة فÑي بÑعض الÑبJد مÑن وضÑع (صÑينيّة أو وعÑاء) بÖÑ يÑدي صÑاحÑب الÑفرح؛ لÑيضع 
الÑناس فÑيه الÑنقوط، ومÑن ثÑمّ يÑقسم عÑلى ا"ÑزيÑّن ونÑحوه، فÑإن كÑان قÑصد الÑدافÑع قÑد ا≤Ñّه إلÑى شÑخص ا"ÑزيÑّن وحÑده أو مÑع 
نÑظائÑره ا"ÑعاونÖÑ لÑه، وجÑب إعÑمال الÑقصد، وإن أطÑلق ولÑم يحÑدّد شÑخصا بÑعينه كÑان ا~Ñموع فÑي وعÑاء الÑنقوط مÑلكا 

 .( 3لصاحب الفرح، يعطيه "ن يشاء(

وإذا تÑÑقرّر اÑÑ8كم بÑÑالÑÑرّجÑÑوع؛ فÑÑإنّ الÑÑدافÑÑع يÑÑرجÑÑع عÑÑلى صÑÑاحÑÑب الÑÑفرح؛ سÑÑواء كÑÑان الÑÑنقوط ÑÑّçا يسÑÑتهلك بÑÑاPسÑÑتعمال 
كـ(ا@طعمة)، أو çّا يبقى وP يستهلك كـ(أدوات الطبخ). 

1 الھیتمي، " تحفة المحتاج"، مرجع سابق، (5/44). 
2 المرجع السابق. 

3 الھیتمي، " تحفة المحتاج"، مرجع سابق، (5/45). 
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ويÑنطبق حÑكم مÑا تÑقدّم فÑي الÑرّجÑوع وعÑدمÑه؛ عÑلى مÑا جÑرت بÑه الÑعادة مÑن تÑبادل بÑعض اÑXيران لÑ¥طÑعمة فÑي مÑناسÑبات 
معيّنة، وعلى اجتماع الناس في ا"قاهي ودفع بعضهم عن بعض. 

توثيق النقوط:  
الÑتوثÑيق بÑالÑكتابÑة وإن كÑان مÑطبّقا فÑي مÑجتمعاتÑنا؛ إPّ أنّ دفÑتر الÑنقوط يÑبقى مÑع صÑاحÑب الÑفرح وP يÑأخÑذ الÑدافÑع نÑسخة 
عÑÑنه، واLشÑÑهاد ـ وإن كÑÑان ÑÑçكناـ؛ إPّ أنّ ضÑÑبط شÑÑهادة الÑÑشهود قÑÑد تÑÑكون مÑÑتعذّرة؛ مÑÑن حÑÑيث مÑÑعرفÑÑة مÑÑقدار مÑÑبلغ 
الÑنقوط، حÑتّى لÑو اسÑتخدم صÑاحÑب الÑفرح آلÑة تÑصويÑر لÑتسجيل وضÑبط مÑبالÑغ الÑنقوط ا"ÑدفÑوعÑة؛ @نّ الÑكامÑيرا قÑد تÑدور، 
وقÑد يÑطرأ عÑليها (تÑشويÑش أو عÑوارض) ∂Ñول دون ا"Ñطلوب، وأمÑّا (الÑكفالÑة والÑرهÑن) فJÑ وجÑود لÑهما فÑي واقÑع ا"ÑعامÑلة 

بحسب ما نعلم. 
نقوط اOحزان: 

وقÑد اعÑتاد الÑناس فÑي وقÑتنا اÑ8اضÑر عÑلى نÑوع آخÑر مÑن الÑنقوط يÑدفÑع فÑي حÑال (ا@حÑزان) P ا@فÑراح، وصÑورتÑه: إذا مÑا 
مÑات فÑي عÑائÑلة مÑا أحÑد أفÑرادهÑا، قÑام أحÑد ا@شÑخاص مÑن عÑائÑلة أخÑرى ـ وقÑد يÑكون مÑن الÑعائÑلة نÑفسهاـ فيتحÑمّل تÑكالÑيف 
≤هÑيز طÑعام لÑهم، حÑتّى إذا مÑا وقÑع صÑاحÑب الÑدعÑوة أو أحÑد ذويÑه فÑي حÑزن ÑçاثÑل ∂Ñمّلت تÑلك الÑعائÑلة أو أحÑد أفÑرادهÑا 

مئونة إعداد الطعام لهم معاملة با"ثل، وردّا للجميل. 
 .( 1جاء في "حاشية اXمل" ما نصّه: (فمن فعل @هل ا"يت شيئا يفعلونه له وجوبا أو ندبا)(

اBقتراض للتنقيط: 
إذا كÑان يÑقترض لÑيقول الÑناس دفÑع نÑقوطÑا، فÑأخشÑى أن يÑكون ذلÑك مÑن بÑاب "التّشÑبّع ©Ñا لÑم يÑعطه"، أمÑّا إذا كÑان يÑقترض 
لÑيردّ نÑقوطÑا سÑبق لÑصاحÑب الÑفرح أن دفÑعه إلÑيه، فÑإن كÑانÑت الÑعادة فÑي الÑبلد اعÑتبار الÑنقوط قÑرضÑا، فJÑ بÑأس بÑاPقÑتراض 
حÑينئذ؛ @نّ فÑيه وفÑاء لÑديÑن حÑالّ، وإÑÕازا لÑوعÑد سÑابÑق بÑا@داء، وتÑنفيذا لشÑرط سÑبق أن اشÑترطÑه وألÑزم بÑه نÑفسه، بÑينما إذا 

كÑان ا"Ñعتاد فÑي الÑبلد اعÑتبار الÑنقوط هÑبة، فJÑ يÑنبغي لÑلشخص أن يÑشغل ذمÑّته، ويÑعرّضÑها ÑsاطÑر بÑقائÑها مÑشغولÑة لÑعدم 
القدرة على السّداد @جل هبة مستحبّة. 

ا"سائل التي أخذت أحكامها بطريق القياس على مسألة النقوط: 
لÑقد أحÑصى الÑباحÑث عÑلى عÑجالÑة أربÑع مÑسائÑل قÑاسÑها الÑفقهاء ا@جJÑّء عÑلى مÑسألÑة الÑنقوط، وحÑملوا أحÑكام ا@خÑيرة 

عليها؛ أP وهي: 
* ا"ÑسألÑة ا@ولÑى: أفÑتى بÑعض الÑفقهاء فÑي أخ أنÑفق عÑلى أخÑيه الÑرشÑيد وعÑيالÑه سÑنÖ وهÑو سÑاكÑت، ثÑمّ أراد الÑرجÑوع عÑليه، 

 .( 2أنّه يرجع ؛ أخذا من القول بالرّجوع في مسألة النقوط (

1 الجمل، "حاشیة الجمل المسمّاة فتوحات الوھاب"، مرجع سابق، (2/216). 
2 الجمل، "حاشیة الجمل المسمّاة فتوحات الوھاب"، مرجع سابق، (3/259). 
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تÑعليق: كÑان يÑنبغي أن يÑقيّد ذلÑك ©Ñا إذا جÑرت الÑعادة فÑي مÑثل هÑذه الÑتصرّفÑات عÑلى الÑرجÑوع، أو حÑصل اPتÑّفاق بÑينهما 

عÑلى الÑرجÑوع، وP يÑسوّغ تÑركÑها عÑلى إطJÑقÑها دون ضÑبطها بÑا"Ñقيّدات ا"ÑذكÑورة آنÑفا؛ @نّ قÑياسÑها عÑلى الÑنقوط يسÑتلزم 
إعÑطاء ا"Ñقيس ا@حÑكام اÑFاصÑّة ذاتÑها بÑا"Ñقيس عÑليه أP وهÑو الÑنقوط، P سÑيّما أنّ هÑذا اLنÑفاق يÑحتمل أن يÑكون تÑبرّعÑا 

وإعانة، كما يحتمل أن يكون مبذوP على سبيل ا"عاوضة ا8سنة؛ أيّ: (القرض).  
 .( 1* ا"سألة الثانية لها صورتان: فداء ا@سير بإذنه. كسوة ا8اجّ çّا جرت العادة بأنّه يردّ(

تÑعليق: كÑسوة اÑ8اجّ ليسÑت مÑن قÑبيل الÑنقوط؛ إPّ إذا كÑان عÑرف الÑناس فÑي بÑلدة مÑا يÑقتضي ذلÑك؛ حÑيث إنّ ا@صÑل أن 

 ّÖبÑي تÑعادة فÑعتبر الÑا، وتÑعيرهÑى مÑاجّ إلÑ8ودة اÑند عÑردّ عÑمّ تÑجّ، ثÑ8ن اÑل زمJÑتخدام خÑسJÑة لÑاريÑكسوة عÑكون الÑت
قصدي (الدافع واΩخذ)، وإسباغ ا8كم ا"ناسب من (قرض أو هبة أو عاريّة) على ا"عاملة القائمة بينهما. 

 .( 2* ا"سألة الثالثة: أمر الشخص غيره بإعطاء آخر مبلغا من النقود أو شيئا ما(

تÑعليق: قÑياس هÑذه ا"ÑسألÑة عÑلى الÑنقوط قÑياس مÑع الÑفارق؛ @نّ الÑنقوط تÑضبطه ا"ÑناسÑبة وعÑرفÑها ا"Ñعتبر فÑيها، بÑينما مجÑرّد 

تÑوكÑيل شÑخص بتسÑليم مÑبلغ أو شÑيء ΩخÑر بJÑ مÑناسÑبة يÑحتمل أن يÑكون (عÑاريÑّة، أو قÑرضÑا، أو سÑدادا لÑقرض أو ديÑن، 

أو تÑبرعÑّا، أو هÑديÑة، أو تÑوكÑيJ بÑالÑدفÑع)، وP تÑوجÑد (مÑناسÑبة أو قÑريÑنة) يتخÑرّج بÑها الÑتصرّف عÑلى عÑقد واحÑد مÑن تÑلك 
الÑعقود الÑسابÑقة، بÑينما يÑدور الÑتكييف الفقهÑي لÑلنقوط حÑول ثJÑثÑة عÑقود؛ (الÑقرض، والهÑبة، والÑبيع)، والÑعادة فÑي مÑثل 

هذه ا"ناسبات هي ا"رجّح @حدها على اΩخر.  
ا"ÑسألÑة الÑرابÑعة: إطÑعام ا"Ñضطر إذا وصÑل إلÑى أدنÑى رمÑق، وكÑسوة الÑعاري، وإطÑعام اÑXائÑع بÑقصد الÑرجÑوع عÑليه فÑيما 

 .( 3بعد(

تÑعليق: هÑذا ا"ÑسألÑة كÑسابÑقتها؛ قÑياسÑها عÑلى الÑنقوط يÑنطوي عÑلى فÑارق؛ @نّ إطÑعام ا"Ñضطر الÑذي أشÑفق عÑلى الهJÑك 
مÑن اÑXوع، وتÑغطية عÑورة الÑعاري بÑالÑلباس الÑساتÑر Ñّçا يÑجب عÑلى ا"سÑلم فÑعله، والÑنقوط اخÑتلف الÑعلماء فÑي حÑكمه؛ هÑل 

هÑو (مÑندوب أو جÑائÑز)، وعÑليه؛ P يÑصحّ قÑياس واجÑب عÑلى (جÑائÑز أو مÑندوب)، أمÑّا إطÑعام اÑXائÑع بÑقصد الÑرجÑوع عÑليه 

فÑيما بÑعد، فÑممّا لÑم ≤Ñر الÑعادة بÑه، ومجÑرّد الÑقصد P يÑصحّ الÑتعويÑل عÑليه فÑي اÑ8كم بÑالÑرجÑوع؛ وإPّ @صÑبح ا@مÑر مÑدعÑاة 
@يّ أحÑد يÑريÑد الÑرجÑوع فÑي عÑطيّته أن يÑدعÑّي بÑأنّ قÑصده مÑن اLعÑطاء الÑرجÑوع، ولÑرفÑض اÑbتاجÑون مÑا يÑقدّم لÑهم مÑن 
تÑبرّعÑات خشÑية الÑعودة عÑليهم فÑيها PحÑقا، فJÑ بÑدّ إذن مÑن (قÑريÑنة أو ضÑابÑط) يÑنتظم بÑه سÑلك ا"ÑسألÑة، والÑضابÑط ـ كÑما 

أسلف الباحث ـ إمّا (عرف معتبر)، وإمّا (شرط صريح). 
 .Ö"(قل هذه سبيلي أدعوا إلى ا§ على بصيرة) وا8مد § ربّ العا

1 الجمل، "حاشیة الجمل المسمّاة فتوحات الوھاب"، مرجع سابق، (3/259). 
2 الجمل، "حاشیة الجمل المسمّاة فتوحات الوھاب"، مرجع سابق، (3/259). 

3 الجمل، "حاشیة الجمل المسمّاة فتوحات الوھاب"، مرجع سابق، (3/259). 
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